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خورشيد: «المالية» تبحث مع ناصر صباح الأحمد
مشروع الشمال الاقتصادي الأحد المقبل بمشاركة نيابية

أعلن رئيس لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية البرلمانية 
النائب صلاح خورشيد عن ان 
اللجنة وجهت الدعوة لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر الصباح 
لحضور اجتماعها يوم الاحد 
المقبــل لمناقشــة مشــروع 
الشــمال الاقتصادي، كاشفا 
في الوقت ذاته عن ان الاتفاق 
على تشكيل فريق عمل يضم 
كلا من البنك المركزي ووزارة 
التجــارة والماليــة وهيئــة 
اسواق المال واللجنة المالية 
البرلمانية لإعــداد وصياغة 
مواد مشروع قانون التأمين.
فــي  خورشــيد  وقــال 
تصريح صحافي يوم امس 
«ان تعديلات قانون التأمين 
جاءت بـ ٧٧ مادة ويعد قانون 
جديد لذلــك تم الاتفاق على 
تشــكيل فريــق عمــل يضم 

وأوضح خورشيد ان فريق 
العمل سيستبعد مبدئيا بحث 
مسألة تبعية التأمين الى حين 
الانتهاء من المواد الاخرى التي 
تحتاج الى توضيح خاصة ان 

القانون يتناول تأمين حياة 
الافــراد وممتلكاتهم وكذلك 
الممتلــكات العامــة كالطرق 
والقطــاع النفطي، مبينا ان 
تفاصيل تأمين هذه القطاعات 

تحتاج مزيدا من البحث.
وشــكك خورشيد في ان 
تنتهــي اللجنة من تقريرها 
بشــأن المشــروع الحكومي 
بتعديل قانــون التأمين قبل 

قانون المناقصات وبما يقضي 
بمنح المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة او اشراكها في 

مناقصات الدولة.
مــن جهــة اخــرى، لفت 

الجلسة المقبلة.
ولفت خورشــيد الى ان 
اللجنة ستعقد اجتماعا آخر 
يــوم غــد الثلاثاء لمناقشــة 
المقترحــات بقوانين بتعديل 

خورشــيد الــى ان اللجنــة 
وجهت الدعوة للنائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر الصباح 
بصفته رئيس المجلس الاعلى 
للتخطيط لمناقشــته بخطة 
الدولة التنموية ومن ضمنها 
مشروع الشمال الاقتصادي.
وأوضــح خورشــيد أن 
الشــمال  مشــروع منطقــة 
الاقتصادية وهو ذاته مشروع 
الحرير الذي سبق للحكومة 
ســحبه وســتتم مناقشــته 
باللجنة، وســتوجه الدعوة 
لجميع الاخوة النواب لسماع 
شــرح من قبل النائب الاول 
حول هذا المشروع، لافتا الى 
انه سيؤكد على النائب الاول 
ان يلتقي بالاخوة الاعلاميين 
لشــرح فكرة هذا الموضوع 
وبعده السياسي والاجتماعي 

والامني والاقتصادي.

اللجنة تناقش غداً تعديل قانون المناقصات.. والاتفاق على تشكيل فريق عمل لإعداد وصياغة مواد مشروع قانون التأمين

د. محمد الهاشل خلال اجتماع اللجنة امسعمر الطبطبائي وصلاح خورشيد وفراج العربيد اثناء الاجتماع

وزارة التجارة والمالية والبنك 
المركزي وهيئة اسواق المال 
البرلمانية»،  المالية  واللجنة 
لافتــا الى ان هــدف الفريق 
انجاز القانون دون اي مثالب.

العدساني: رد صندوق الموانئ
على أسئلة «التجارة والمالية» سابقة خطيرة

اعتبر النائب رياض العدساني 
أن رد إدارة صندوق الموانئ على ما 
ورد في أسئلته لوزيري التجارة 
والماليــة بخصــوص الصندوق 
ســابقة خطيرة يتحمل تبعاتها 
الوزيران المعنيان وسمو رئيس 
مجلس الوزراء. وقال العدساني 
فــي تصريــح بالمركــز الإعلامي 
في مجلس الأمة: «اســتغرب رد 
صندوق الموانئ في بيان منشور 
بوســائل الإعــلام بمعــزل عــن 
الحكومة، وهي جهة غير مختصة، 
مشيرا إلى أن رد الصندوق يعتبر 
أن الأســئلة البرلمانية تدخلا في 
أعمال القضــاء وأنه يجب التأكد 
من صحة المعلومات لعدم الضرر 

بسمعة الكويت».
واعتبــر أن هــذا الــرد تدخل 
«ســافر» يمنع النائب من تقديم 
الأسئلة البرلمانية او الاستجوابات، 
ملوحا بتحويل الأسئلة إلى مادة 
للاســتجواب حال عدم رد وزير 
التجارة خالــد الروضان على ما 
وجه له من أسئلة بهذا الخصوص.
علــى  العدســاني  وشــدد 
حــق النائــب بموجب المــادة ٩٩ 
مــن الدســتور ان يوجه أســئلة 
برلمانية لرئيس الوزراء والوزراء 
المختصين، مطالبا من هذا المنطلق 
وزيــر التجــارة بإصــدار بيــان 
يــرد على ما ورد فــي بيان إدارة 

الصندوق.
وقال مفصلا إنه «حرصا على 
حقــوق الدولة والأمــوال العامة 
وجهت سؤالين برلمانيين لكل من 
وزيــر الدولة لشــؤون الخدمات 
ووزير التجــارة خالد الروضان 
ووزيــر الماليــة نايــف الحجرف 
فيما يخص استثمارات صندوق 
الموانئ». وتابع أنه «من باب الأمانة 
والحرص والمسؤولية ومن أجل 
المصلحة العامة صرح بأنه سيقدم 
هذا الملف كاملا للوزراء للفحص 
والتحري والتدقيق لأنه يحتوي 
معلومات لم تطرح في السابق».
وأوضــح أن الصنــدوق تم 
تأسيسه برأسمال٢٠ مليون دولار 
تملك الحكومــة منه ٧٥٪، مؤكدا 
وجود تجاوزات وتعديات ادارية 
وقانونية ومالية في الصندوق.

وبين أن وزارة التجارة منحت 
بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٢ شركة «كي جي 
ال» للاســتثمار الترخيــص رقم 
٢٠٠٧/٢٤، لتأســيس الصندوق، 

برأسمال ٢٠ مليون دولار.
وإلى ذلك، فقد أصدر العدساني 
بيانا صحافيا لتوضيح عدد من 
الأرقام المالية الخاصة بالصندوق 

جاء فيه:
إن مؤسسة الموانئ الكويتية 
العامــة للتأمينــات  والمؤسســة 

إدارة او  بالتبعيــة أي رســوم 
عمولات أو أرباح من الصندوق.

التــي  التناقضــات  ثانيــا: 
شــابت إعلانات صندوق الموانئ 
الاستثماري عن صافي التخارج 
من أصوله واستثماراته حيث تم 
التصريح في شهر نوفمبر ٢٠١٧ بان 
صافي التخارج بلغ ٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
دولار، فيما أعلن لاحقا بأن المبالغ 
المحتجزة من صافي التخارج بلغت 

.٤٩٦٫٠٠٠٫٠٠٠
وتبين لاحقا ان صافي التخارج 
من اســتثمارين فقط هما مدينة 
صباح الأحمد اللوجستية وشركة 
بلــغ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار   ٢GO
أميركي، حســبما هــو مثبت في 
البيانات المالية المعتمدة للشركة 
المســتحوذة علــى تلــك الأصول 

وكذلك في موقعها الرسمي.
وبالرغم من صافي التخارج 
عن الاســتثمارين ســالفي الذكر 
البالغ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أميركي 
دون باقي استثمارات الصندوق 
الاخرى، الا ان التوزيعات المحولة 
للجهــات الحكوميــة تمــت وفقا 
للإعلان الأول البالغ ٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
دولار أميركــي وتم حجــب مبلغ 
٧٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أميركي دون 

اجراء أي توزيعات عليه.
كما ان المبالغ المحولة للجهات 
الحكومية جاءت اقل من التسويات 
المرسلة الى كل من المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة 
العامــة للموانئ الكويتية بمبلغ 
يعــادل ٩٫٥٧٦٫٣١٦ دولار أميركي 
حسبما هو مثبت في التسويتين 
المرســلتين الى كل مــن الجهتين 
 ،٢١ بتاريــخ  الذكــر  ســالفتي 
٢٠١٧/١١/٢٢. وجاء ما تقدم ليؤكد 
انفراد القائمين على الصندوق دون 
غيرهم في إدارة اعمال الصندوق.
ثالثــا: منح مديــر الصندوق 
احدى الشركات التابعة لمؤسس 
الصنــدوق (شــركة كــي جــي 
ال للاســتثمار) قرضــا بمبلــغ 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أميركي وهي 
شركة كي جي ال الدولية للموانئ 
والتخزين. ويعد ذلك مثالا صارخا 
لتضارب المصالح والإساءة لقدسية 
الأموال العامة وجاء ذلك القرض 
فور تأسيس الصندوق وتحديدا 

في ٢٠٠٧/٨/٢٦.
وشابت ذلك التصرف تجاوزات 
ومخالفات مالية وقانونية ومن 

ذلك:
١- حصــول شــركة كي جي 
ال الدوليــة للموانــئ والتخزين 
على القرض قبل ســداد مؤسس 
الصنــدوق وهي شــركة كي جي 
ال للاستثمار حصتها في رأسمال 

الصندوق.

كما جاء حجم القرض الممنوح 
للشركة المذكورة مساويا حصة 
مؤسس الصندوق شركة كي جي ال 
للاستثمار التي لم تسدد حصتها 
في رأسمال الصندوق حتى تاريخ 

انتهاء اجله في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٢- فــي حالة غير مســبوقة 
منح مديــر اســتثمار الصندوق 
الشــركة المقترضة (كــي جي ال 
الدوليــة للموانــئ والتخزيــن) 
قرضا بمبلغ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار 
أميركي بالإضافة الى علاوة اصدار 
تعادل ٣٪ من أصل القرض وبشكل 
فوري ليصل اجمالي المبلغ الذي 
حصلت عليه الشــركة المقترضة 
الــى ٢٠٫٦٠٠٫٠٠٠ دولار أميركي، 
عوضا عن سدادها الفوائد المقررة 

على القرض.
٣- قام مدير الصندوق بشطب 
القرض وكل الفوائد المقررة عليه 
وقيده باعتبــاره ديوانا معدومة 
كما هو ثابت في البيانات المالية 
للصندوق للسنة المالية المنتهية 
فــي ٢٠١٤/١٢/٣١، دون اتخــاذ أي 
إجراء قانوني لتحصيل المستحقات 
الماليــة للصنــدوق، وبمــا يمثل 
هدرا وتبديدا لأموال المســاهمين 
الذي تمثل نســبة الأموال العامة 
المســتثمرة فيــه ٧٥٪ تقريبا من 
اجمالي المســاهمات الرأســمالية 

المسددة.
ولم يقف انتهاك الأموال العامة 
من قبل مدير الصندوق عند هذا 
الحد بــل زاد عندما قام بتحويل 
ذلك القرض الى مساهمة في شركة 
دمياط الدولية للموانئ المتوقفة 
حاليا عن العمــل وصادر ضدها 
احكام بتعويضــات مالية كبيرة 

ومنها:
صــدور حكم لصالح شــركة 
دوســان للصناعــات الثقيلة في 
القضيــة المرفوعة امــام المحكمة 
الدوليــة للتحكيم التابعة لغرفة 
التجارة الدولية في باريس بإلزام 
شــركة ديبكــو بســداد مبلغ ٧٤ 

مليون دولار أميركي.
صــدور حكم لصالح شــركة 
أركيرودون اليونانية في القضية 
المرفوعة امام مركز تحكيم دولي 
في لندن بإلزام شركة ديبكو بسداد 

مبلغ ١٤٠ مليون دولار أميركي.
رفع الحكومة المصرية دعوى 
ضــد شــركة ديبكــو للمطالبــة 
التأخيــر بواقــع ١٤٠  بغرامــات 
مليون دولار أميركي عن التأخر 
وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع 

المتعاقد عليه.
وطالب العدســاني الحكومة 
بالتخارج من هذا الصندوق لأنه 
لا يدر أرباحا وأنه ذكر هذا الأمر 

لمدير التأمينات منذ ٢٠١٤.

رياض العدساني

الاجتماعيــة اكتتبتــا فــي ذلــك 
الصندوق بنسبة تعادل ٧٥٪ من 
اجمالي المســاهمات الرأســمالية 

المسددة فعليا.
وبين أن ذلك الاستثمار شابه 
كما كبيرا من التجاوزات الادارية 
والقانونية والمالية كما هو ثابت 
في تقارير الجهات الرقابية ومنها 
تقارير ديوان المحاسبة السنوية 
وكذلــك تقرير ديوان المحاســبة 
المنجز في العــام ٢٠١٥ بناء على 
تكليف لجنة حماية الأموال العامة 

في مجلس الامة.
وقال العدساني في بيانه إن 
البرلماني جاء بخصوص  سؤاله 
ما شــاب اعمال صندوق الموانئ 
الاســتثماري، وانعدام الشفافية 
في إجراءات التخارج من الأصول 

والاستثمارات العائدة له.
وأشار إلى أن عمليات التخارج 
اســفرت محصلتها عن استحواذ 
شركة كي جي ال للاستثمار وإدارة 
الصنــدوق على مبلــغ ما يقارب 
٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أميركي رغم 
عــدم التزامها ســداد حصتها في 
رأسمال الصندوق منذ تأسيسه 
وحتى انتهاء اجله في ٢٠١٤/١٢/٣١.
وأوضح العدســاني أن الســؤال 
البرلماني فيما يتعلق بالصندوق 

تناول الآتي:
أولا: التلاعــب فــي البيانات 
المالية المعتمدة لصندوق الموانئ 
الاســتثماري منذ الســنة المالية 
المنتهيــة فــي ٢٠٠٨/١٢/٣١ وحتى 
انتهاء اجله في ٢٠١٤/١٢/٣١ عندما 
اثبت مدير الاستثمار سداد شركة 
كي جــي ال للاســتثمار حصتها 
البالغــة نحو ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار 
أميركي في رأســمال الصندوق، 
وبما يتعارض مــع اعترافه امام 
النيابة العامــة بتاريخ ٢٠١٦/٢/١ 
في القضية رقم (٢٠١٢/١٤٩٦ حصر 

أموال عامة).
وهو مــا يخلع عن الشــركة 
المذكورة صفة مؤسس الصندوق 
وعدم احقيتها في الأرباح وكذلك 
تعيين مدير الاستثمار، كما يلحق 
ذلك عدم استحقاق مدير الاستثمار 

الصالح يسأل عن تهريب طيور
مهددة بالانقراض من المنافذ الحدودية

وجّه النائب خليل الصالح 
سؤالا إلى وزير المالية د.نايف 
الحجرف قال في مقدمته: نمى 
إلى علمــي أن الإدارة العامة 
للجمارك تلقت كتابا من وزارة 
الداخلية يشي بوجود ما يمكن 
وصفه بتشكيل عصابي يتواطأ 
في تهريب ممنوعات من المنافذ 
الحدودية، وأن الادارة العامة 
للجمارك، لم تكترث إلى هذه 
المخاطر ولم تتخذ الاجراءات 
ولا  المطلوبــة  الاحترازيــة 

التحقيقات اللازمة.
وطالب إفادته بالآتي:

١ ـ هل تلقت الإدارة العامة 

مع أكثر من شخص في ميناء 
الدوحة لتهريــب ممنوعات، 
وأنــه «في كل مــرة يتم فيها 
التهريــب إلــى داخــل الميناء 
يأتــي إليه شــخص مختلف 

عن الآخر؟».
٢ ـ مــا الإجــراءات التــي 
اتخذتها الجمارك بعد تلقيها 
هــذا الكتــاب؟ مــع تزويدنا 
بنسخة من الكتاب، والقرارات 
التي أصدرتها الإدارة بناء على 

الكتاب؟
٣ ـ هل فتحت الجمارك أية 
تحقيقات مع المعنيين تتناسب 
وخطورة الأمــر؟ مع إفادتي 

بنتائج التحقيق إن وجدت؟ 
وإذا كانــت الإجابــة بالنفي، 
فما أسباب عدم التحقيق في 

القضية؟
٤ ـ بحسب الكتاب الوارد 
إلى الجمارك، طالبت الجهات 
الأمنيــة بتشــديد وتعزيــز 
عمليات التفتيش في الميناء، 
ومراقبــة تنزيــل البضائــع 
في الأحــواض على أن تكون 
تحــت الإشــراف الجمركــي 
لكي لا يتكرر التهريب»، فما 
القرارات التي اتخذت تطبيقا 
لهذه المطالب مع دعم الإجابة 

بالمستندات؟

خليل الصالح

الحويلة: تخفيض المعدل
التراكمي العام للابتعاث الخارجي

د.محمــد  النائــب  قــدم 
الحويلــة اقتراحا برغبة قال 
في مقدمته: تم تخفيض المعدل 
التراكمي العام للابتعاث من 
قبل مجلس الجامعة للمتقدمين 
الأطباء فقط من (٣٫٠٠) إلى 
(٢٫٦٧) وعدم شــمول جميع 
التخصصات الطبية الأخرى 
فإن التخصصــات الطبية لا 
تقتصر فقط على مهنة الطب 
فتم على أســاس هذا حرمان 
شــريحة كبيــرة مــن هــذه 

التخصصات بالتقدم للابتعاث 
وأكمال دراستهم العليا ومنهم 
خريجو مركز العلوم الطبية 
الكويــت بســبب  بجامعــة 
المعــدل التراكمي، فمنهم من 
استوفى جميع الشروط العامة 
للابتعــاث باســتثناء المعدل 
التراكمي وكذلــك حاصلون 
علــى قبــول مــن جامعــات 
عالمية مرموقة ومصنفة ضمن 
الجامعات المعتمدة للابتعاث 
لدى جامعــة الكويت. ويعد 

الابتعاث بالخــارج أحد أهم 
أســباب الارتقــاء بالمســيرة 
التعليــم، وارتفــاع معيــار 
الكفــاءات العلميــة، وتطور 
سوق العمل وتغذيته بمختلف 
التــي يحتاج  التخصصــات 
إليها. فوطالــب في اقتراحه 
بتخفيــض المعــدل التراكمي 
العام للابتعاث حسب لائحة 
البعثــات العامــة في جامعة 
الكويت لجميع التخصصات 

الطبية.
د.محمد الحويلة

للجمارك كتابا حمل اعترافات 
مــن مهــرب طيــور مهــددة 
بالانقراض قال فيها إنه تعامل 

لجميع التخصصات الطبية


